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 بشأن طلب مراجعة العقد المبرم بین الھیئة العامة لتنمیة –وة السمكیة الھیئة العامة لتنمیة الثر

الثروة السمكیة وشركة نیوانتر ناشیونال للمعدات الثقیلة بخ صوص توری د وتركی ب قط ع غی ار        

 ھیتاشى ، مع إبداء الراى فیم ا إذا ك ان یج وز للھیئ ة أب رام      ٣٧٠لوازم إصلاح الحفار البرمانى  

موذج الذي سیتم مراجعتھ دون طلب مراجعة ھذا العقد م ن إدارة الفت وى    اى عقد مماثل على الن    

 .المختصة 

  

 أن المشرع حظ ر عل ى جمی ع    ٦/٢/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في     

الجھ  ات الإداری  ة أن تب  رم عق  دا تزی  د قیمت  ة عل  ى خم  سة ألاف جنی  ة بغی  ر اس  تفتاء إدارة الفت  وى       

ومؤدى ھذا التزام ھذه الجھات بغرض مشروعات عقودھا قبل إبرامھ ا   . لة  المختصة بمجلس الدو  

والحكمة المرتجاة م ن  . على جھة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتھا وإبداء الراى بشأنھا      

ذلك ھي أن تتجنب الجھة الإداریة مسبقا مواطن الخط أ ، ویتھی أ لھ ا مق دما م ن أس باب اللاثم ة م ا             

وھذه الحكمة تتحق ق بمراجع ة نم وذج موح د لم شروع      . العامة في إبرام العقود      تدرك بھ المصلحة  

ث ــــــــــ  ـروطھا ، بحیـالعقد كي یصدق على الحالات المتماثلة ما دام ت مطابق ة ف ي وقائعھ ا وش        

لا یصیبھا تع دیل أو تغیی ر ف ي حال ة أو أخ رى دون مراجع ة م ستقلة ، وم ع ض رورة إتب اع جمی ع             

وبناء علیة یحق لإدارة الفتوى أو للجنة الفتوى حسب الأح وال  . ة قانونا للتعدقد  الإجراءات المقرر 

ولا یق دح ف ي ھ ذا أن ق انون تنظ یم      . إجراء المراجعة على النحو المتقدم بما یحقق الغایة المنشودة      

 ل  م یت  ضمن م  ا ورد ف  ي ق  انون    ١٩٩٨ ل  سنة ٨٩المناق  صات والمزای  دات ال  صادر بالق  انون رق  م   

) ٣٥( م  ن ن ص ف ي الم  ادة   ١٩٨٣ ل سنة  ٩والمزای دات ال سابق ال  صادر بالق انون رق م     المناق صات  

على أجازة مثل ھذا الأمر ، لان ھذا الخلو ف ي ذات ھ لا یعن ى الحظ ر ولا یفی د المن ع لم ا ھ و مق رر            

  .طبقا للقواعد العامة من سلامة الأجراء إذا حقق الغایة المرتجاة منھ 

  :مـــؤدى ذلـــك   

الھیئ  ة العام  ة لتنمی  ة الث  روة ال  سمكیة ب  إبرام عق  ود مماثل  ة لنم  وذج عق  د س  بق     ج  واز قی  ام   

مراجعتھ من الجھة المختصة بمجل س الدول ة ، طالم ا ل م تنط و عل ى تع دیل أو تغیی ر ف ي ال شروط             

الواردة بالنموذج محل المراجعة السابقة ، وبمراعاة الالت زام بجمی ع الإج راءات القانونی ة اللازم ة        

  .للتعاقد 
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